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لتصاريحهالخفيفةللأكلةبائعابوصفهضدّهالمعقبّإيداعلعدمتبعاأنهّالقضيةّوقائعتفيد
2001إلى1999منللسّنواتالطبّيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفيالمستوجبة
الصّبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلوم2002إلى2000منللسّنواتالإحتياطيةوالأقساط
قامت2002إلى1999منللسنواتالمحليةّالجماعاتلفائدةالمهنيةّأوالتجاريةأوالصناعية

طبقاضدّهفصدريستجبلمأنهّإلاّوضعيتّهتسويةقصدعليهبالتنّبيهالجبائيةّالمراقبةمصالح
للأداءالإجباريالتوّظيففيقرارالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةمن47الفصللأحكام
الخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي607/2007عددتحت2007أفريل25بتاريخ
الإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد1.652,247قدرهالتونسيةّللبلادالعامّة

1090عددالإبتدائيالحكم2008جانفي31بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبسوسة
فيللأداءالإجباريالتوّظيفقراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّالقاضي

بمرورلسقوطها2001و2000و1999سنواتبعنوانالمستوجبةبالأداءاتالمتعلقّفرعه
الذيالحكموهوالمعترض،علىالقانونيةالمصاريفوحملذلكعلىزادفيماوإقرارهالزمن

الحكمفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبسوسةالإستئنافمحكمةأمامالمعقبّةاستأنفته
وفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي2009فيفري3بتاريخ959عددالجبائيالإستئنافي



محلّهوالحكموهذاالمستأنفة،علىالقانونيةالمصاريفوحملالإبتدائيالحكمبإقرارالأصل
الطعّن الماثل.

الإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
وفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي959عددالقضيةفي2009فيفري3بتاريخبسوسة

على المستأنفة.الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونية
إجراءات الطعن بالتعقيب :

تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
2009سبتمبر28:القيامتاريخ
2009أكتوبر26:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

الإحالةمعفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقبّة:طلبات
القانونيةّالمصاريفوحملجديدةبتركيبةالقضيةّفيالنظّرلتعيدالمختصّةالإستئنافلمحكمة

على المعقبّ ضدّه.

موجز أسباب الطعّن:

مجلةّبإصدارالمتعلق2000ّأوت9فيالمؤرّخ82عددالقانونمن7الفصلأحكامخرقأوّلا:
أنّاعتبرتالتيالبدايةمحكمةأيدّتالإستئنافمحكمةأنّبمقولةالجبائيةّ،والإجراءاتالحقوق

النصّوأنّالتنفيذحيزّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةلدخولسابقةبصفةطرأالإنشاءحدث
الضريبةتوظيفسنةمنديسمبر31فيالمفعولالسّاريالنصّهوالتقادممادّةفيالمنطبق
والضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن72الفصلأحكامتطبيقوارتأت

والإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلهوالمنطبقالقانونيالنصأنّحينفيالشركاتعلى
أوالربحتحقيقخلالهاتمّالتيالسنةتاريخمنسنوات4بـالمراجعةأجليحدّدالذيالجبائية

المذكورةبالمجلةالواردالجديدةللأحكامالمباشرالأثربمبدإعملاوذلكالمعاملاترقمأوالدّخل
قبلنشأتالتيتلكذلكفيبماالقانونيةالوضعياّتجميععلى2002جانفيغرّةمنذوالمنطبقة

2002جانفي1فيأيالتاّريخهذافيبالتقّادمتسقطلموالتيالتنفيذحيزّالمجلةّهذهدخول
الطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن72الفصلأيالقديمالقانونأحكامبموجب

التمّديدأنّعلىاستقرّالإداريةالمحكمةقضاءفقهأنّالإدارةوأضافتالشركات.علىوالضريبة
فيهاتكتمللمالتيالوضعياّتعلىفوريةّبصفةينطبقجديدقانونينصّبموجبالتقّادمآجالفي

مدّة التقادم في ظلّ سريان القانون القديم.

آجالأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن20و19الفصلينأحكامخرقثانيا:
الأداءاتعلىتطبقّالجبائيةوالإجراءاتالحقوقبمجلةّعليهاالمنصوصوالتدّاركالتقّادم

بمرورتسقطولم2002جانفيغرّةقبلمستوجبةأصبحتوالتيالمجلةهذهلأحكامالخاضعة
المجلةّإصدارقانونمن7الفصلأحكامبمقتضىالملغىللتشّريعطبقا2001سنةبموفىّالزّمن



لذلك.2002جانفيغرّةمنابتداءمستوجبةستصبحالتيالأداءاتنفسعلىوكذلكإليهاالمشار
وبالخصوصالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةلأحكامتخضعالحالقضيةّفيالتقّادمآجالفإنّ
والضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةلمجلةوليسمنها20و19الفصلينأحكامإلى

أنهّالملفأوراقمنيتبينّوأنهّالتقّادم،قطعوطرقالمدّةانقضاءحيثمنوذلكالشركاتعلى
علىالضريبةمادّةفيالمستوجبةالتصّاريحإيداععنإغفالحالةفيضدّهالمعقبّمعاينةتمّت
منللسّنواتالإحتياطيةوالأقساط2001إلى1999منللسّنواتالطبّيعيينالأشخاصدخل

لفائدةالمهنيةّأوالتجاريةأوالصناعيةالصّبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلوم2002إلى2000
5بتاريخعليهبالتنّبيهالجبائيةّالمراقبةمصالحفقامت2002إلى1999منالمحليةّالجماعات

فإنّوبالتاّليالتنبيه،تبليغتاريخمنيوما30أجلفيالجبائيةّوضعيتّهتسويةقصد2007جانفي
سنواتبعشرالمحدّدةالتدّاركآجالحدودفيكانالحالقضيةفيالجبايةمصالحتدخّل

الحكممحكمةقضتوقدالجبائية.والإجراءاتالحقوقمجلةمن20بالفصلعليهاالمنصوص
والضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىبالضريبةالمطالبةفيالإدارةحقبسقوطفيهالمطعون

المذكور72الفصلأحكامأنّحينفيالضريبةمجلةمن72الفصللأحكامطبقاالشركاتعلى
المتعلق2000ّأوت9فيالمؤرّخ82عددالقانونمن7الفصلأحكامبمقتضىمفعولهاإلغاءتمّ

المذكور.19الفصلأحكامبمقتضىوتعويضهالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّبإصدار

:  رفض مطلب التعقيب.طلبات المعقبّ ضدّه

2009ديسمبر5:ضدّهالمعقبّردّ
هذا الردّ تضمّن ما يلي:

فيالمؤرّخ82عددالقانونمن7الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
بأنّضدّهالمعقبّنائبدفع،الجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّبإصدارالمتعلق2000ّأوت9

المنشئالحدثوأن2002ّو2001و2000و1999سنواتشملللأداءالإجباريالتوّظيفقرار
الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةصدورقبلجاءالأولىالثلاثةبالسّنواتالمتعلقّةللأداءات

لأحكاموخصوصاالمذكورةالمجلةلإصدارالسابقةالقوانينلأحكامخاضعةيجعلهاماوهو
باعتبارالشركاتعلىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن72الفصل

بمبدإعملاالقديمالقانونأحكامظلّفينشأتوضعياّتعلىيسريأنيمكنلاالجديدالقانونأنّ
المباشر للقانون الجديد ومبدأ عدم رجعيتّه.عدم رجعيتّه. وأضاف أنّ المعقبّة تخلط بين مبدأ الأثر

الحقوقمجلةمن20و19الفصلينأحكامخرقمنالمأخوذالثاّنيالمطعنبخصوصثانيا:
الفصلينصدورقبلتمّقدللأداءالمنشئالحدثبأنّضدّهالمعقبّنائبدفع،الجبائيةوالإجراءات

بسنواتالمتعلقّالأداءفإنّالضريبةمجلةمن72الفصللأحكامتطبيقاوأنهّالمذكورين20و19
قانونلأحكامالإستناديمكنلافإنهّوبالتاّليالزّمنبمرورسقطقديكون2001و2000و1999

مجلةمن19الفصلبموجبالتقادمآجالفيالتمديدأنّولاحظالتقّادم.آجالفيللتمّديدجديد



مجلةدخولتاريخفيالزمنبمروريسقطلمالذيالأداءعلىينطبقالجبائيةّوالإجراءاتالحقوق
الحقوق والإجراءات الجبائية حيزّ التطبيق.

:القــانون

:من جهة الشكل-

شروطهمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
ومقوّماته الشكليةّ وتعينّ لذلك قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

فيالمؤرّخ82عددالقانونمن7الفصلأحكامخرقمنالمأخوذينوالثاّنيالأوّلالمطعنينعن
19الفصلينأحكاموخرقالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّبإصدارالمتعلق2000ّأوت9
فيهما:القوللاتحّادالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن20و

حدثأنّاعتبرتالتيالبدايةمحكمةأيدّتالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث
المنطبقالنصّوأنّالتنفيذحيزّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةلدخولسابقةبصفةطرأالإنشاء

تطبيقوارتأتالضريبةتوظيفسنةمنديسمبر31فيالمفعولالسّاريالنصّهوالتقادممادّةفي
فيالشركاتعلىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن72الفصلأحكام
يحدّدالذيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلهوالمنطبقالقانونيالنصأنّحين
المعاملاترقمأوالدّخلأوالربحتحقيقخلالهاتمّالتيالسنةتاريخمنسنوات4بـالمراجعةأجل

جانفيغرّةمنذوالمنطبقةالمذكورةبالمجلةالواردةالجديدةللأحكامالمباشرالأثربمبدإعملاوذلك
التنفيذحيزّالمجلةّهذهدخولقبلنشأتالتيتلكذلكفيبماالقانونيةالوضعياّتجميععلى2002
مجلةمن72الفصلأيالقديمالقانونأحكامبموجبالتاّريخهذافيبالتقّادمتسقطلموالتي

منيتبينّأنهّالمعقبّةوأضافتالشركات.علىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبة
مادّةفيالمستوجبةالتصّاريحإيداععنإغفالحالةفيضدّهالمعقبّمعاينةتمّتأنهّالملفأوراق

الإحتياطيةوالأقساط2001إلى1999منللسّنواتالطبّيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبة
أوالتجاريةأوالصناعيةالصّبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلوم2002إلى2000منللسّنوات

عليهبالتنّبيهالجبائيةّالمراقبةمصالحفقامت2002إلى1999منالمحليةّالجماعاتلفائدةالمهنيةّ
التنبيه،تبليغتاريخمنيوما30أجلفيالجبائيةّوضعيتّهتسويةقصد2007جانفي5بتاريخ

بعشرالمحدّدةالتدّاركآجالحدودفيكانالحالقضيةفيالجبايةمصالحتدخّلفإنّوبالتاّلي
محكمةأنّحينفيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن20بالفصلعليهاالمنصوصسنوات
الأشخاصدخلعلىبالضريبةالمطالبةفيالإدارةحقبسقوطقضتفيهالمطعونالحكم

هذاأنّوالحالالضريبةمجلةمن72الفصللأحكامطبقاالشركاتعلىوالضريبةالطبيعيين
2000أوت9فيالمؤرّخ82عددالقانونمن7الفصلأحكامبمقتضىإلغاؤهتم72ّالفصل
المذكور.19الفصلبأحكاموتعويضهالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّبإصدارالمتعلقّ



بسقوطالقاضيالإبتدائيالحكمأيدّتالإستئنافمحكمةأنّالملفأوراقمنيتضّحوحيث
الحدثأنّإلىاستنادا2001و2000و1999بسنواتالمتعلقّةالأداءاتتداركفيالإدارةحقّ

الحقوقمجلةصدورقبلماإلىتاريخهيعودالمذكورةبالسنواتالمتعلقّةللأداءاتبالنسبةالمنشئ
السابقةبالأحكامعليهاالمنصوصالتداركلآجالخاضعايبقىفإنهّوبالتاّليالجبائيةوالإجراءات

لصدور هذه المجلة وذلك تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

تداركيمكن:"أنهّوالثالثةالثانيةفقرتيهفيالضّريبةمجلةّمن72الفصلاقتضىوحيث
الموليةالخامسةالسنةإنتهاءإلىالضرائبهذهاحدىبعنوانمعاينتهاوقعتالتيالكليةالإغفالات

للسنة المستوجبة بعنوانها الضريبة.
عدمأوتقديملعدممحضربتحريرأوالإجباريالتوظيفقراربتبليغإمّاالتقادمينقطع

انتهاء السنة القصوى لأجل التدارك".مسك وثائق المحاسبة وذلك قبل ستين يوما على الأقل من

أوت9فيالمؤرّخ2000لسنة82عددالقانونمن7الفصلمقتضياتمنيستفادوحيث
علىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن72الفصلإلغاءتمّأنه2000ّ

.2002جانفيغرّةفيالتطبيقحيزّالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةدخولمنابتداءالشركات

لم2001و2000و1999بسنواتالمتعلقّةالكليةالإغفالاتتداركحقّأنّطالماوحيث
والإجراءاتالحقوقمجلةدخولعندالضريبةمجلةمن72للفصلطبقاالزمنبمروريسقط

بصفةتنطبقالذكرفيالأخيرةالمجلةمقتضياتفإن2002ّجانفيغرةفيالتنفيذحيزّالجبائية
فورية على وضعية المعقب ضدّه التي لم تتحصّن بالتقادم.

إلىبالنسبة"يقعأنهّعلىالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن19الفصلنصّوحيث
أوالأداءأساسفيمعاينتهاوقعتالتيوالإخفاءاتوالأخطاءالإغفالاتتداركبهالمصرّحالأداء

في تطبيق نسبه أو في احتسابه:
رقمأوالدخلأوالربحتحقيقخلالهاتمّالتيللسنةالمواليةالرابعةالسنةموفىّإلى-1

الموجبة لدفع الأداء".المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات

19بالفصلعليهالمنصوصالأجل:"يرفعأنهّالمجلةّنفسمن20الفصلاقتضىوحيث
إبتداءالأجلهذاويحتسببهاالمصرحغيرالأداءاتإلىبالنسبةسنواتعشرعلىالمجلةهذهمن

إلى معاليم التسجيل".من تاريخ العقد أو الإحالة أو الكتب أو الحكم بالنسبة

:"كماأنهّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةمن27الفصلمنالثانيةالفقرةاقتضتوحيث
الثانيةبالفقرةعليهالمنصوصالتنبيهبتبليغبهاالمصرّحغيرالأداءاتإلىبالنسبةالتقّادمينقطع

عليهالمنصوصالجبائيةللوضعيةالمعمقةبالمراجعةالإعلامبتبليغبتبليغأو47الفصلمن
المجلة".هذهمن39بالفصل



قانونينصّبموجبالتقّادمآجالفيالتمديدأنّعلىالمحكمةهذهقضاءفقهاستقرّوحيث
النصّسريانظلّفيالتقادممدّةفيهاتكتمللمالتيالوضعياّتعلىفوريةّبصفةينطبقجديد
.1القديم

حالةفيكانضدّهالمعقبّأنّإلىتفطنّتالجبايةإدارةأنّالملفأوراقمنيتبينّوحيث
منللسّنواتالطبّيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفيتصاريحهإيداععنكليإغفال

المؤسّساتعلىوالمعلوم2002إلى2000منللسّنواتالإحتياطيةوالأقساط2001إلى1999
إلى1999منللسنواتالمحليةّالجماعاتلفائدةالمهنيةّأوالتجاريةأوالصناعيةالصّبغةذات

التنّبيهتمّفإنهّالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن47الفصلمنالثانيةبالفقرةوعملا2002
.2007جانفي5بتاريخوضعيتّهتسويةقصدعليه

بالفقرةعليهالمنصوصالتنّبيهنتائجتبليغالجبايةإدارةتولتّوطالمابذلكعملاوحيث
المواليةالعاشرةالسنةموفىّقبلأي،2007جانفي5بتاريخضدّهللمعقب47الفصلمنالثانية
قضاءفإنّالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن20للفصلطبقاالدّخلتحقيقفيهاتمّالتيللسنة

1999بسنواتالمتعلقةالإغفالاتتداركفيالإدارةحقّبسقوطفيهالمطعونالحكممحكمة
المطعنينهذينقبولبالتاّليوتعينّذكرهماالسالف27و20للفصلينمخالفايغدو2001و2000و

ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.
الدّفاعحقوقهضمبينالمطعن،هذابعنوانالجمع،إلىالمعقبّعمدلئنوحيث

هضمفيهالمطعونالحكمعلىيعيبأنهّمضمونهعلىبالإطلّاعثبتفقدالقانون،وخرق
الدّفاعحقوقبهضميتعلقّالماثلالمطعنأنّاعتبارمعهيتجّهالذيالأمرالدّفاع،حقوق

.2ضرورة أنّ العبرة تكمن في مضمون المطعن وليس في عنوانه

المقتـرح :
إلىالقضيةوإحالةفيهالمطعونالقرارونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا-

جديدة.محكمة الاستئناف بسوسة لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية
حمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّه.- ثانيا :

2010سبتمبر25بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة

.2008جانفي18بتاريخ36770عددالقضيةّفيالصادرالتعقيبيالقرارإلى-الرجوع2
.2007نوفمبر5بتاريخ37839عددالقضيةفيالصّادرالتعقيبيالقرارإلى-الرجوع1




